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صلاة الجمعة
الجلسة 53 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
لاشتراط المعصوم أو منصوبه الغال الدّلیل التّال

[1]:ة قائلاعشر حول الشّرطی الدّلیل الثّان الحائري إل ل الشّیخ مرتضلقد تَوص

«الثّان عشر: ما يدل عل أنّه ليس لأهل القرى أن يجمعوا (أي یشهدوا الجمعة و یصلُّوها) إ إذا كان لهم من يخطُب، فإذا كان لهم
من يخطُب فعليهم أن يجمعوا:

Ø کصحیح محمد بن مسلم (ضمن باب ۇجوبِ الْجمعة علَ اهل امصارِ و علَ اهل الْقُرى و غَيرِهم و عدَم اشْتراطها بِالْمصرِ
:قَال ملاا السهِملَيا عمدِهحا نع ملسم ندِ بمحم نع ءلااَلْع نانَ عفْوص نيدٍ ععس نب نيساَلْح ن[2] عنَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم

[3]«.خْطُبي نم ني ذَا لَمعاً (أي الظّهر) ابرلُّونَ اصي و منَع ةً قَالاعمةَ جعملُّونَ الْجصي له ةيقَر نَاسٍ فا نع لْتُهاس

هدِ البا عبا تعمس كِ قَاللدِ الْمبع نب لاَلْفَض نانَ عثْمع نانِ ببا نالَةَ عفَض ن[4] عنْهع و» :ح الفضل بن عبد الملو مصح Ø
علَيه السلام يقُول: اذَا كانَ قَوم[5] ف قَرية صلَّۇا الْجمعةَ[6] اربع ركعاتٍ (أي الظّهر) فَانْ كانَ لَهم من يخْطُب بِهِم جمعوا (أي

«.نتَيانِ الْخُطْبمل نتَيعكر لَتعا جنَّما [7] نَفَرٍ وسانُوا خَمذَا كیصلّوا الجمعة) ا

الإتيان بأقل من يقدر عل الاشتراط بالإمام المعصوم أو المنصوب أنّه: ليس المراد بـ «من يخطُب» كل و تقريب دلالة ذلك عل Ø
به و ينعقد به الجماعة ‐كما هو مفروض ف ن يأتمفإنّه مع وجود م (الغیبة ب الجمعة زمنتتوج ّحت) الواجب من الخطبة

الصحيح الأول‐ يبعد أن لا يقدر عل الخطبة (و لهذا سیعدّ الخطیب متوفّراً دوماً) فالمقصود به: إما الإمام أو المنصوب من قبله
و إما من يخطُب فعلا (أي منصوباً خاصاً للخطبة فیحق له الخطابة دون غیره) الدّال عل أنّ له أن لا يخطُب فلا يتعين عل الإمام

الخطبة و لا يجب عل المأمومين إجباره عل ذلك (فإنّهم لا ینصبون و لا یعزلون کما یصنعون ف الجماعات) فيدل عل عدم
الوجوب (الجمعة) ف القرى عند عدم حضور المعصوم أو المنصوب، فيدل عل الاشتراط ف الجملة (إذ قد استَخدم کلمة «إذا

لم ین...» بحیث تُدلّل بمفهومها عل خصوصیة خاصة للخطابة و الخطباء فیعدُّون أفراداً قلائل لا کثُر کالجماعات).

[8] :ة أیضاً قائلاهذه الاستدلالی دَّ الشّیخ الحائريص ثم

«و أما الثّان عشر ففيه: أنّ الناية عن الإمام و منصوبه بـ «من يخطُب» عجيبة جدّاً، فإنّه لا يساعده الاستعمال ف غير تلك
عل للحق) ّمقام التّعمية و التّخف ف و لا يقال ذلك (هذا التّفسیر العجیب بالإمام) إ ،العرف المورد (الخطابة البسیطة) و لا الذَّوق

المخالفین فیخبِأ بأنّها مشروطة بالمعصوم) و لا داع إل ذلك (التّخفّ) بعد عدم كونه ف صدد الاشتراط بالمعصوم الّذي هو
مخالف للتّقية (فلو نَوی تبیین الاشتراط لَضارب التّقیةَ و لهذا لم یتصدّ لإبراز الاشتراط حتّ بالإشارة أبداً) و لو كان بصدد ذلك

(الاشتراط) لَما كان التّعمية المذكورة نافعة ف تفهيم المراد (الجدّي و هو الاشتراط) لأنّ من يخطُب ف القرى لا يون –(حاکماً)
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خارجاً‐ إ من غير الشّيعة الإمامية، كما هو واضح و الحاصل: أنّه بعد التّأمل يقطع بأنّه ليس المراد باللمة المذكورة التّنّ بها
عن (الاشتراط بـ) الإمام بالحق و منصوبه، أو أعم منه و الباطل.»

و لن نُجیبه بأنّ الإمام قد تفَّل تشریح الحم الواقع إ أنّه قد اتّق ف التّعبیر و النُّطق فحسب فبالتّال قد نَوت اشتراطَ
المعصوم و لن عبر هذا التّعبیر المتّقَ و المبهم.

«و أما كون المراد به: «من يخطُب فعلا» الدّال عل عدم لزوم الخطبة عليه الدّال عل عدم وجوب إقامة الجمعة عند عدم بسط يد
الإمام عليه السلام (بحیث سیشترط الخطبة بهذا الخطیب الخاص المنصوب) ففيه: أنّ الظّاهر من قوله: «إذا لم ين من يخطُب»

عدم وجدان من يمن بعثه عل إيراد الخطابة (أساساً) و لو كان قادراً عليها (و لنّا نَفتقده تماماً) فلا يشمل ما إذا كان من يقدر
عل الخطبة موجوداً (حاضراً) و يتوقّف ذلك عل الاستدعاء منه لذلك، و لن لا يون ف البين خطيب خارجاً لعدم استدعاء ذلك
إقامة الجمعة الّت عدم وجوب الجمعة، إذا كانوا قادرين عل عل أهل القرى واضح، و لا يدل منه، و حينئذ فوجوب الظّهر عل

تون واجدة للشّرائط من العدد و الإمام الّذي يخطُب.

ثم لا يخف أنّ وجدان العادل القادر عل ما يسم خطابة عند العرف ف القرى و البوادي، ليس من الأمور السهلة جدّاً، بحيث
ون «من يخطب» كناية عن الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله، فإنّ كون شخص محرز العدالة فأن ي ون ذلك قرينة علي
قرية بحيث لم ير أهل القرية منه عصيانا لربه ف آن من الآنات، ليس من الأمور الثيرة الاتّفاق الّت لا يخلو منها قرية من القرى و

لا بادية من البوادي و لا ح من الأحياء، فإنّ عصيان الصدر الأول لنبيهم صلّ اله عليه و آله‐ مع ما سمعوه من التّصريح
بأمارة الأمير عليه السلام واضح عند الل، فلا يقال: إنّ المسلمين كانوا ف صدر الإسلام أكثرهم عدول. و كيف؟ فقد وقع منهم
الظلم المشهور، لا سيما عل أهل البيت عليهم السلام، نعم كانت العدالة عندهم من الأمور السهلة الّت لم ين يناقضها منر من

المنرات، و ذلك لاعتيادهم الرجوع إل الأمراء و القضاة و السلاطين ف جميع أمورهم، و ذلك مردوع من جانب أهل بيت
الرسول صلّ اله عليه و آله و سلّم.

حمد و صلوات و سورة من القرآن ممنوعة، بل لا بدّ من صدق عنوان الخطبة، مضافا إل و كذا الخطابة، فإنّ صدقها عل
«.ه تعالء إن شاء الما سيج الأمور المذكورة، عل الاشتمال عل
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